منشور عام رقم (2) لسنة 2001 

صادر في 12/7/2001

(قطاع التأمينات)

بقواعد تحديد أجر الإشتراك الأساسى

في تطبيق قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


إعتباراً من 1/7/2001 بدأ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى، ونصت  المادة الرابعة منه على أن يستبدل بنص المادة 5 بند ط/1 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الأتى:- 

1- الأجر الأساسى، ويقصد به:- 

أ- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند أ من المادة 2 وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال. 

ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين ب ، ج من المادة 2. 
وفى جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسى مايأتى:- 

أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة. 

ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنوياً.

ج- إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في البند ب. 

     ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما في البندين أ ، ب بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما وذلك في التواريخ المحددة لضمها. 

     وفي ضوء ما تقدم من احكام، وما يقضى به قانون التأمين الإجتماعى المشارإليه ، وما تضمنته قوانين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما يتعلق بتحديد أجور العاملين وما يضاف إليها من علاوات، يراعى ما يأتى:-    
أولاً:- فى تحديد أجر الإشتراك الأساسى 
بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام:- 

أ- العاملون المعينون على وظائف دائمة أو الذين تربطهم بجهة عملهم علاقة عمل دائمة: الأجر الوارد بجدول التوظف وما يضاف إليه من علاوات مستحقة وفقاً لقوانين التوظف وقوانين العلاوات الخاصة. 

ب- العاملون الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل مؤقته:- 

1- العاملون المحددة أجورهم بالمدة (يوم – أسبوع – شهر): الأجر الوارد بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من اجر الإشتراك المتغير. 

2- العاملون الذين يتقاضون أجورهم بالكامل محسوبة بالإنتاج أو بالعمولة: اجر الإنتاج أو العمولة.  

ج- العاملون العرضيون: الاجر اليومى المستحق. 

ويراعى بالنسبة للبنديبن (ب ، ج) ألا يزبد أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى عن اجر نظيره المعين على وظيفة دائمة او يربطه بجهة عمله عقد عمل دائم اواجر الوظيفة الدائمة التى كان يمكن أن يعين عليها، وما زاد على ذلك يعتبر أجراً متغيراً. 

1- بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل:- 

أ- العاملون المحددة اجورهم بالمدة (يوم – أسبوع – شهر): الأجر المنصوص عليه بعقد العمل، مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من اجر الإشتراك المتغير، وذلك بمراعاة ما يأتى: 

1- زيادة الأجر سنوياً بقيمة علاوة دورية لا تقل عن 7% من إجمالى أجر الإشتراك الذى تحسب على أساسه إشتراكات التامين الاجتماعى (أساسى ومتغير) بحد اقصى سبعة جنيهات وذلك بالنسبة للمنشأت التى يبلغ عددالعاملين بها خمسة عمال فأكثر او بقيمة العلاوة الدورية التى يقررها صاحب العمل لعماله أيهما أكبر. 

2- إضافة العلاوات الخاصة  في التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم وذلك إذا كان صاحب العمل قد قرر علاوات خاصة للعاملين لديه وتوافرت بشأنها الشروط الواردة بالقرارات والمنشورات الوزارية. 

ب ـ العاملون الذين يتقاضون أجورهم بالكامل محسوبة بالإنتاج أو بالعمولة: أجر الإنتاج أو العمولة. 
ثانياً:- في الحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى 
1- يتحدد الحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من 1/7/2001 بـ 84 جنيهاً شهرياً ويمثل هذا المبلغ الحد الأدنى الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة (35 جنيهاً شهرياُ) مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1992 وحتى أول يوليو 2001 منسوبة إلى هذا الحد الأدنى وتبلغ نسبتها 140% بقيمة مقدارها 49 جنيهاً شهرياً. 

2- يزاد الحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى في أول يوليو من كل سنة، بقيمة العلاوة الخاصة التى يتم ضمها في هذا التاريخ، وترتيباً على ذلك يتحدد الحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى بالقيم المبينة فيما يلى إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها:- 

	84
	جنيهاً
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2001

	87.5
	جنيه
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2002

	91
	جنيهاً
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2003

	94.5
	جنيه
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2004

	98
	جنيهاً
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2005

	101.5
	جنيه
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2006


ثالثاً:- في الحد الأقصى للأجر الإشتراك الأساسى
1- يتحدد الحد الأقصى لاجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من 1/7/2001 بـ 600 جنيه شهرياً ويمثل هذا المبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى الشهري فى 1/7/1992 وهو مبلغ 250 جنيهاً شهرياً مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الإشتراك الأساسى من اول يوليو 1992 وحتى أول يوليو 2001 منسوبة إلى هذا الحد الأقصى وتبلغ نسبتها 140% بقيمة مقدارها 350 جنيهاً شهرياً. 

2- يزاد الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى في اول يوليو من كل سنة، بقيمة العلاوة التى يتم ضمها في هذا التاريخ وترتيباً على ذلك يتحدد الحد الأقصى لاجر الإشتراك الأساسى بالقيم المبينة فيما يلى إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها:-   

	600
	جنيه 
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2001

	625
	جنيهاً
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2002

	650
	جنيه 
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2003

	675
	جنيهاً 
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2004

	700
	جنيه 
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2005

	725
	جنيهاً 
	شهرياً
	إعتباراً من أول يوليو
	2006


    مع مراعاة أنه إذا مازاد الأجر الأساسى عن الحد الأقصى المشار إليه فيدخل القدر الزائد ضمن أجر الإشتراك المتغير. 

رابعاً:- أحكام خاصة بأداء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل في الإشتراكات 

بالنسبة للعمالة العرضية والمؤقته للجهاز الإدارى للدولة والهيئات 

العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام 


حددت المادة 2 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نطاق سريانه وقد أخضع البند أ من المادة المشار إليها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام لأحكام هذا القانون وذلك دون تفرقة في هذا المجال بين العمالة الدائمة بهذه الجهات والعمالة المؤقته والعرضية بها، وتطبيقاً لأحكام المادة 4 من ذات القانون فإن التأمين وفقاً لأحكامه يكون إلزامياً. 


كما حددت المادة 5 بند ط/1 المعدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 19 لسنة 2001 المشار إليه المقصود بأجر الإشتراك لكل من الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى. 


ولما كانت حصة صاحب العمل في إشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إنما هى بديل لإلتزامه السابق بمكافأة نهاية الخدمة التي هى في الواقع جزء من أجر العامل المرجأ سداده لحين إنتهاء الخدمة. 

    وفى ضوء ما تقدم يراعي فى أداء حصة صاحب العمل فى الاشتراكات عن العمالة المشار إليها ما يلي : ـ

1 ـ يخصم بحصة صاحب العمل على البند المخصص لذلك بموازنة الجهة. 

في حالة عدم تخصيص بند بالموازنة تؤدى الحصة المشار إليها من ذات البند أو الإعتماد الذى يتم صرف أجورهم منه. 

1- بالنسبة لمن تستخدمهم هذه الجهات ويخصم باجورهم على تمويل المشروعات الذى يرد إليها من خارج الموازنة فإنه تؤدى حصة صاحب العمل من البند المخصص للأجور بتلك المشروعات.  

وزيرة

التأمينات والشئون الإجتماعية

(( دكتوره. أمينة الجندى ))
